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   وزارة التخطيط

قطاع الإحصاء والتعداد




بسم الله الرحمن الرحيم
تقديم:


تم إعداد استراتيجية قطاع الإحصاء والتعداد استناداً إلى تشخيص كافة النواحي الفنية والتنظيمية للعمل الإحصائي الحالي في القطاع وتحديد التحديات التي تواجه هذا العمل ووضع الحلول للتغلب عليها بواسطة المشاريع التطويرية والإجراءات التنفيذية. وعند تصميم الاستراتيجية، تم الاسترشاد ببرنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الحادي عشر ( 2006/2007 – 2009/2010 )الذي اعتمد محور تطوير الإحصاءات الوطنية ضمن أولوياته. كما تأتي هذه الاستراتيجية استجابة لتوصية اللجنة الفنية الدائمة للإحصاء – الأمانة العامة لجامعة الدول العربية – في اجتماعها (30) (القاهرة 6-8 / 12 2005 ) والتي  تؤكد على الدول العربية التي لم تصمم استراتيجيتها الإحصائية بالإسراع باتخاذ الإجراءات المناسبة لتصميمها. 

الجدير بالذكر آن الاستراتيجية قد عرضت على كافة العاملين بالقطاع لمناقشتها قبل اعتمادها في ديسمبر 2006.
مقـــدمــــــة:

يعتبر الجهاز الإحصائي من أوائل المؤسسات التي واكبت إنشاء دولة الكويت عشية الاستقلال في مطلع الستينات إذ صدر القانون رقم 27 في الخامس من ديسمبر 1963 بإنشاء الإدارة المركزية للإحصاء وإلحاقها بمجلس التخطيط وأن تكون المرجع الإحصائي الوحيد في الدولة، توالت بعد ذلك القرارات الوزارية التي تنظم عمل الإدارة المركزية للإحصاء التي تعرف الآن بقطاع الإحصاء والتعداد.
ويعد العمل الإحصائي بعمومه والتعدادات السكانية بخصوصيتها من الروافد الأساسية لتوفير المؤشرات والبيانات الرقمية التي يُعتمد عليها في اتخاذ القرارات التخطيطية والسياسات الاقتصادية والاجتماعية.

أولاً: تشخيص الواقع:
1. منهجية العمل الإحصائي:
تتلخص منهجيـة العمل الإحصائي في جمع البيانات من مصـادرها الأولية ميدانياً من خلال المسوح والتعدادات أو من خلال تقارير الجهات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية وتدقيقها ومعالجتها مكتبياً وآلياً، بغية الوصول إلى عرض إحصائي للواقع لكافة المجالات المشمولة في النظام الإحصائي، ومن ثم تحليل هذا الواقع تحليلاً إحصائياً دقيقاً ، ويعتبر الحاسوب الآلي عصباً لكفاءة وجودة العمل الإحصائي، إذ أن قطـاع الإحصاء والتعداد يسعى إلى تطوير أسـاليب جمع البيانـات ونشرها وذلك باعتماد الطرق الآلية التكنولوجية الحديثة، حيث تم الربط الآلي مع بعض مصادر البيانات، كما أن عموم الأنظمة الإحصائية في القطاع حالياً هي أنظمة آلية خضع بعضها لإعادة التطوير وفق أحدث النظم الآلية. 
2. مخرجــات العمــــل الإحصائــــي:
تتمثل مخرجات العمل الإحصائي في ثلاثة أشكال للمخرجات الإحصائية هي:

· النشرات والإصدارات الإحصائية الدورية الأساسية.
· التقارير التحليلية.
· المطبوعات الإعلامية.
وقد نصت المادة ( 9 ) من قانون الإحصاء والتعداد على أن تقوم الإدارة المركزية للإحصاء بإصدار دليل سنوي شامل لكافة المعلومات والنشرات الإحصائية، وعليه يقوم قطاع الإحصاء والتعداد بإصدار " المجموعة الإحصائية السنوية " بصفة مستمرة حيث صدر 42 عدداً منها.
3. نشـــر البيانـــات:
ابتداء من عام 2002 تم تطوير سياسة نشر وتبادل البيانات والمعلومات عبر الوسائط الآلية والإلكترونيـة  ( نشر الإلكتروني ) وعبر الشبكة العالمية للمعلومات بحيث أضيف إلى الوسائل التقليدية استخدام الوسائط الآلية والإلكترونية كأدوات رئيسية في نشر البيانات الإحصائية حيث تم تحويل العديد من النشرات إلى أقراص مدمجة كما  تم وضع الآليات التنفيذية المطلوبة لإجراءات النشر عن طريق الصفحة الإلكترونية لوزارة التخطيط .
ومن أبرز الإنجازات في مجال نشر البيانات قيام  قطاع الإحصاء والتعداد بتطوير الممارسات الإحصائية الحالية لتتواءم مع متطلبات " النظام العام لنشر البيانات (GDDS) " الذي يتبناه صندوق النقد الدولي والذي يهدف إلى تحقيق جودة البيانات وشفافيتها وتوقيتها وحداثتها. والجدير بالذكر أن دولة الكويت تعد من أوائل الدول التي تم اختيارها من قبل الصندوق لتطبق تلك المعايير مما يعد سبقاً لها على المستوى الإقليمي والعربي.
4.  موقع دولة الكويت إحصائياً في المجتمع الإقليمي والدولي:
إن عملية تطوير العمل الإحصائي في الدولة تتطلب قدرا كبيرا من التعاون والتنسيق على المستويين الإقليمي والدولي. وعليه فقد واصل قطاع الإحصاء والتعداد مجهوداته السابقة في تقوية العلاقات الإقليمية والدولية.
5. المسيرة والتطور:
يمكن رصد أهم المعالم في مسيرة الإحصاء من خلال ما يلي:
شهدت حقبتي الخمسينات والستينات تنفيذ التعدادات العامة للسكان والمساكن والمنشآت. أما حقبتي السبعينات والثمانينات فقد تميزت بالسعي لرصد ومواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التي أعقبت الفورة النفطية وذلك من خلال التركيز على إجراء المسوحات وإحصاءات التجارة الخارجية  تلبية لحاجة المستخدمين والمخططين وشهد هذا العقد، أيضاً، الإحصائيات المتعلقة بالإحصاءات الحيوية والخدمات الاجتماعية وقطاع النقل والمواصلات. كما شهدت التغطية الشاملة لمعظـم الظواهـر الاقتصادية والاجتماعية كتطور القطاع الزراعي والثروة السمكية. هذا وقد شهد عقد التسعينات إعادة بناء العمل الإحصائي الذي تضرر كثيرا جراء الغزو العراقي للكويت. ومن أهم ملامح عقد التسعينات مواكبة متطلبات المجتمع الرقمي ومواكبة المستجدات التي طرأت فصدرت نشرة إحصائية للبيئة وهى الأولى من نوعها على المستوى العربي. 
ومع بداية القرن الحادي والعشرين اعتمد قطاع الإحصاء والتعداد استراتيجية لنشر البيانات 
الإحصائية تقوم على استخدام التقنيات الحديثة حيث أصبح النشر الإلكتروني هو الأساس الأول لنشر المعلومات الإحصائية. ومن أهم ملامح التطور، إصدار مجموعة من التقارير الإحصائية التحليلية عن العديد من الظواهر والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية. كذلك،  فإن من أبرز الإنجازات في مجال نشر البيانات قيام قطاع الإحصاء والتعداد بتطوير الممارسات الإحصائية الحالية لتتواءم مع متطلبات النظام العام لنشر البيانات (GDDS) والذي يهدف إلى تحقيق جودة البيانات وشفافيتها وتوقيتها وحداثتها. 
6. المهام والمسئوليات::

حددت المادة الثالثة من القانون رقم 27 لسنة 1963 في شأن الإحصاء والتعداد مهام ومسئوليات قطاع الإحصاء والتعداد.
7.   أبرز النشاطات الإحصائية:
1. التعـدادات:

تغطي التعدادات العامة السكان والمساكن والمنشآت وتتم عادة كل عشر سنوات، وقد أجري آخر تعداد للسكان والمساكن والمنشآت في عام 2005.

2. المســــــوح:

· مسوح سنوية وتغطي الجوانب المتعلقة بالعمالة والبطالة، الصناعة، التجارة الداخلية، الإنشاءات، النقل، النشاط الزراعي، الحسابات القومية.
· مسوح يومية وتغطي الجوانب المتعلقة بالأرقام القياسية لأسعار الجملة والتجزئة، وإحصاءات الثروة السمكية، وإحصاءات التجارة الخارجية وتصدر لها نشرات شهرية وسنوية.
· المسوح الدورية غير السنوية ويجرى تنفيذها على فترات منتظمة تكون عادة كل خمس سنوات مثل مسح الدخل والإنفاق في القطاع العائلي ومسح القوة العاملة بالعينة.
·  الإحصاءات الدورية :إذ يصدر القطاع 35 نشرة إحصائية (شهرية- فصلية- سنوية).

. ثانياً: التحديات التي تواجه قطاع الإحصاء والتعداد والحلول المقترحة:

يمكن تصنيف تلك التحديات إلى ست فئات كما يلي:

1. تحديـات هيكليـة: يتطلب الهيكل إعادة بناء باتجاه تكوين وحدات داعمه لتطوير النظم الآلية والارتقاء بجودة العمل الإحصائي والتخطيط والمتابعة في مكتب الوكيل المساعد ووحدات أخرى في الإدارات.
2. دعم فرق العمل الإحصائي: إذ يعتمد القطاع بشكل كبير على فرق العمل لجمع البيانات لمختلف القطاعات، حيث تعاني تلك الفرق من نقص الميزانية المخصصة وتأخر القرارات الإدارية المتعلقة بها مما شكل عائقاَ أمامه لإتمام مسؤولياته.
3. بناء وتطوير القدرات الإحصائية حيث يعاني القطاع من قلة الكوادر الوطنية المتخصصة والمؤهلة لرفع كفاءة المخرجات الإحصائية. 
4. المجــال المجتمعي: الذي يتسم بان تعاون مصادر البيانات الحكومية وغير الحكومية لم يكن تاماً وكذلك قلة الوعي الإحصائي بأهمية الإحصاء ودوره في بناء المجتمع.
5. تطوير المشاريع الإحصائية: حيث برزت الحاجة إلى تطوير بعض الامكانات والأنظمة  الإحصائية.
6. الإدارة والتخطيـــط : الحاجة لرفع كفاءة التخطيط والمتابعة لتحقيق أهداف ومهام القطاع بشكل أفضل.
تأسيساً على هذا الواقع واستثماراً للامكانات والفرص المتاحة من جهة ومعالجة للتحديات المذكورة من جهة أخرى، يسعى القطاع جاهداً للارتقاء بمستوى الأداء استناداً إلى:

ثالثاً:  الرؤية والرسالة :
1. الرؤيـــة:

أن يكون قطاع الإحصاء والتعداد المرجع الأساسي للمعلومات الإحصائية الدقيقة والشفافة في الدولـة.
2. الرســالة:

تلبية احتياجات مستخدمي البيانات من خلال جمع وتصنيف البيانات الإحصائية وإنتاجها رقماً ومعلومات محدثه ومعبرة عن خصائص المجتمع ونشاطاته في مختلف مناحي الحياة بدرجة عالية من الدقة والموثوقيه وفق المعايير الدولية المعمول بها ونشرها بشفافية وفق دورية مناسبة
وقد تم تصنيف الحلول المقترحة في إطار استراتيجية القطاع للسنوات 2006/2007-2009/2010 (حسب الجدول المرفق ) ووضعت في شكل مشاريع وإجراءات ذات ثلاث مستويات من الأولوية هي:
الفئـة الأولـى: حلول هامة وعاجلة : مطلوب تنفيذها خلال السنوات المالية  2006/2007-2007/2008.
الفئة الثانية: حلول متوسطة الأجل: مطلوب تنفيذها خلال الثلاث أعوام القادمة 2006/2007 – 2008/2009.

الفئة الثالثة: حلـول طويلة الأجل: مطلوب تنفيذها خلال الأربع سنوات القادمة 2006/2007 – 2009/2010.
إستراتيجية قطاع الإحصاء والتعداد للسنوات 2006/2007 – 2009/2010
	المجــالات
	الأهــداف
	المشاريع والإجراءات
	الأسبقية
	جهة التنفيذ

	أولاً: تطوير هيكل القطاع:

	1. إنشاء وحدات عمل لإسناد مكتب الوكيل المساعد ودعم توجهات تطوير القطاع.

2. توسيع هيكل إدارة  المطبوعات والنشر.
3. استقلالية القطاع في تطوير النظم الإحصائية الآلية.
	1. صدور قرار وزاري بهيكل قطاع الإحصاء والتعداد يتضمن التعديلات الآتية:
1. مراقبة في مكتب الوكيل  المساعد تتضمن:

· قسـم ضبط الجـودة.
· قسم تطوير القدرات الإحصائية.
2. مراقبة التخطيط والمتابعة.
3. مراقـبة تطوير النظم الإحصائية تتبـع مكتـب الوكيـل المساعـد ومرحلياً يمكن انتداب فريق من الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات لقطاع الإحصاء لتولي المهمة ( يوجد مشروع هيكل شامل للقطاع)
4. .إنشاء مراقبة النشر الإلكتروني.

	الأولى
	مكتب الوكيل

	ثانياً: فرق العمل الإحصائي:
حيث تعاني تلك الفرق من نقص الميزانية المخصصة وتأخر القرارات الإدارية المتعلقة بها.


	1. تفعيل فرق العمل الإحصائي لإنجاز المهام والنشرات الإحصائية في موعدها.
	1. جدولة فرق العمل حسب الأهمية والأولوية عند إعدادها واعتماد الميزانية.
2. وضع ضوابط وإجراءات إدارية ورقابية تعزز الفاعلية في أداء فرق العمل.
3. وضع برنامج عمل لكل فريق يحدد مدته والنتائج المطلوبة.
	الأولى

الأولى

الأولى
	الإدارات ومكتب الوكيل
مكتب الوكيل

مكتب الوكيل

	ثالثاً: القدرات الإحصائية:

	بناء وتطوير القدرات الإحصائية بما يزيد فاعليتها بنسبة 50%.
	1. الاستفادة من الكادر الإحصائي في جذب الكفاءات الوطنية والعمل على توسيع نطاقه ليشمل غير الإحصائية
2. تنظيم لقاءات للقطاع مع أقسام الإحصاء في الجامعات والهيئة العامة للتعليم التطبيقي للتعريف بالقطاع وتنظيم زيارات للطلبة قبل التخرج.
3. تنفيذ القطاع مشروع " أربعة لكل مستشار" ويتضمن تحديد أربعة كفاءات وطنية لكل خبير يتولى رعايتهم بشكل منهجي ويتم إجراء اختبارات دورية لمعرفة مدى تطور الخبرة الإحصائية لكل منهم.
4. إعداد برنامج تدريبي سنوى بعد دراسة الإحتياجات التدريبية للمسئولين والموظفين
5. إنشاء وحدة " تطويرالقدرات الإحصائية لرعاية برامج التطوير والتدريب وورش العمل والإستضافات المؤقته للخبراء
6. إنشاء وحدة " ضبط الجودة " لرفع كفاءة العمل الإحصائي.
7. مشروع "تفعيل المهام الوظيفية لكل موظف" لرفع كفاءة استثمار القدرات المتاحة حالياً وتوزيع المهام بشكل عادل وربط التقييم الدوري بأداء الموظف مع تقييم أداء المستشارين من قبل المتدربين.
	الأولى

الثانية

الأولى

الأولى
الأولى

الأولى

الأولى

	مكتب الوكيل

مكتب الوكيل

مستشار القطاع

مستشار القطاع
مكتب الوكيل

مكتب الوكيل
مستشار القطاع + مكتب الوكيل



	رابعاً: المجـال المجتمعـي:

	1. تفعيل قانون الإحصاء بما يعزز الدور الإحصائي عموماً ودور القطاع بشكل خاص.
2. نشر الوعي الإحصائي.

	1. تنظيم القطاع ندوة حول الموضوع.
2. تفعيل دور لجنة تنسيق الإحصاءات السكانية والقوى العاملة.
3. تفعيل اللجنة الوطنية للإحصاء والمعلومات.
4. تنفيذ القطاع " برنامج الإعلام الإحصائي " ويتضمن النشر الصحفي والمرئي والإلكتروني لنشر الوعي الإحصائي والبيانات الإحصائية التي يصدرها القطاع بشكل دوري.
	الثالثة

الأولى
الثانية

الثانية


	مكتب الوكيل
التعداد
مكتب الوكيل
إدارة المطبوعات

	خامساًً: تطوير المشاريع الإحصائية:

	1. العمل على إنجاح التعداد العام 2010 وتلافي الإشكاليات الفنية والإدارية والمالية التي حدثت في تعداد 2005.
2. تطوير " وسائل جمع البيانات  الإحصائية".
3. استخدام التقنيات الآلية في التطبيقات الإحصائية.
1. الحاجة إلى تطوير النشرات الإحصائية للقطاع
	1. عمل دراسة تقييم أداء القطاع في تعداد 2005 وتحديد اقتراحات تطويره لتعداد 2010 وإعداد خطة عمل التعداد.
2. صدور القرار الوزاري بوقت مبكر.
3. الاستفادة من الخبرات الدولية والخليجية ( نتائج ورش العمل واللجنة الخليجية لتعداد 2010 ).
1.مشروع " تطوير وسائل جمع البيانات الإحصائية" باستخدام التقنيات الآلية بعد إجراء التجربة القبلية.

1. استكمال تطوير نظام المعلومات الجغرافية لدى القطاع.
1.تنفيذ مشروع " تطوير النشرات الإحصائية لدى القطاع.

2. وضع برنامج عمل سنوي لكل مستشار في القطاع
دراسة إعداد بعض المؤشرات الإحصائية مثل:
1.  مؤشر المستهلك.
2. مؤشرات التنمية.
3. تطوير مؤشرات البيئة.
4. مؤشرات السياحة.
هـ. مؤشرات استخدام التكنولوجيا.  
	الثانية

الثانية

الثانية

الثانية
الثانية
الثانية
الأولى

الثالثة
	مستشار القطاع

مكتب الوكيل

إدارة التعداد

مستشار القطاع

التعداد + مستشار القطاع

المطبوعات + المستشارين

مستشار القطاع
د. خالد عفان

	سادساً: الإدارة والتخطيط
	تفعيل أسلوب الإدارة والتخطيط في القطاع.
	1.إعداد الخطة السنوية لأعمال القطاع.

2. إعداد برنامج النشر الإحصائي السنوي.

3. استخدام التراسل اللإكتروني في المتابعة والمكاتبات.

4. التقييم الدوري للمستشارين.

5. التقييم الدوري لخطة عمل القطاع.

6. التقييم الدوري لبرنامج النشر الإحصائي السنوي " كل شهرين ".

	الأولى
الأولى

الأولى

الثانية
الثانية

الثانية

	مكتب الوكيل

المطبوعات

مكتب الوكيل

مستشار القطاع

مكتب الوكيل

المطبوعات




خاتمـــــة:
بدأ العمل في تنفيذ هذه الاستراتيجية في عام 2006/2007، وأهم العناصر التي يجري تنفيذها حالياً هي: تطوير وسائل جمع البيانات الإحصائية، استخدام التقنيات الآلية في التطبيقات الإحصائية، وتطوير النشرات الإحصائية. كذلك تم وضع خطة عمل القطاع لعام 2007/2008 على ضوء موجهات الاستراتيجية والتي سوف تتم متابعتها كل ثلاثة أشهر حسب مؤشرات التقييم المعتمدة ( مرفق نموذج المتابعة والتقييم) .
جدول تقييم إنجاز خطة الإدارات
	الأهداف الأولويات
	الإجراءات
	الجهة المعنية
	توقيت الإنجاز
	تقييم الإنجاز

	
	
	
	المقرر
	الفعلي
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